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مقدمة الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث"

من منطلق أهمية العمل الخليجي المشترك، وما تتمتع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تقارب في الحياة الاجتماعية وأسواق العمل، توجه مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي السنوات الأولى من تأسيسه إلى إصدار وإعداد الأدلة المشتركة في العديد من المواضيع العمالية. وكان من هذه التوجيهات تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في الدورة الخامسة للمجلس (مسقط – يناير 1983م)، بإعداد وإصدار دليل عربي خليجي موحد للتصنيف والتوصيف المهني، ليكون أداة مهمة وأساسية تساهم في إعداد برامج تخطيط القوى العاملة والتشغيل. وعلى إثره تم حصر وتصنيف المهن الموجودة في أسواق العمل الخليجية تحت مسميات موحدة وتعريفها بتوصيفات توضح العمل المرتبط بها، وترتيبها في مجموعات ضمن دليل رقمي يعكس الرابط والعلاقة التبادلية فيما بينها. وقد انتهى المكتب التنفيذي من إعداد "الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني" عام 1990م، وتم عرضه على مجلس وزراء العمل في دورته العاشرة (أبو ظبي- يناير 1990م) والذي أصدر قراراً باعتماد الدليل وإقراره، وتولت دولة الكويت مشكورة تقديم الدعم الفني والمالي للمكتب التنفيذي لطباعة الدليل وإخراجه في الصورة النهائية وذلك عام 1993م.

وبعد مرور سنوات من العمل به، ظهرت الحاجة إلى تطويره وتنقيحه، ذلك أن أسواق العمل الخليجية نمت وتطورت بشكل سريع وكبير خلال العشر سنوات اللاحقة لإصدار الدليل، مما استدعى وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وضع أدلة موازية للدليل العربي الخليجي تتضمن المهن الجديدة في أسواق العمل الخليجية. وعليه، قام المكتب التنفيذي بإعداد وتصميم استمارات لإضافة أو حذف أو تحديث توصيف مهنة من المهن على الدليل المعتمد عام 1990م، وتم تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم واستيفائها. بعد ذلك، تم تكليف خبير من منظمة العمل العربية لجمع هذه الردود وإعداد ملحق يتضمن المهن الجديدة مع توصيفها المهني وحذف المهن التي لم تعد موجودة في سوق العمل الخليجي.

نظم المكتب التنفيذي اجتماع للجنة الفنية المختصة بتحديث وتطوير الدليل لمناقشة الملحق الأول للدليل ورفعه إلى مجلس وزراء العمل لاعتماده، واقترحت اللجنة إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء صدور الدليل العربي الموحد 2008، والتصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-08). وقد أعد الخبير المكلف بتطوير الدليل الخليجي المعتمد عام 1990م مذكرة تفصيلية حول مشروع إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني 1990م. وقد عرض المكتب التنفيذي الموضوع على مجلس وزراء العمل في الدورة (25) والتي عقدت في الدوحة عام 2008م، حيث أصدر المجلس القرار رقم (2)، يدعو فيه الدول الأعضاء إلى تشكيل فرق عمل وطنية على مستوى كل دولة لإعادة النظر في بنية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء المستجدات في سوق العمل وفي ضوء دليل التصنيف الدولي المعياري للمهن 2008 والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني 2008.

وفي ضوء ذلك قام المكتب التنفيذي بتكليف خبير لإعداد رأي فني بشأن إعادة هيكلة الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء تنفيذاً للقرار المشار إليه أعلاه، وقد توصلت الدراسة الفنية التي أعدها الخبير إلى مقترحين وهما:

المقترح الأول : اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 من حيث الهيكلية والتبويب والترميز وفئات مستوى المهارة ومسميات الأعمال، مع إضافة الأعمال الموجودة في سوق العمل في الدول الخليجية التي لم يتضمنها التصنيف العربي المعياري للمهن، ومراجعة الوصف المهني للأعمال وإجراء التعديل حيثما يلزم وفقاً للواقع الممارس في سوق العمل.

المقترح الثاني : دراسة اعتماد المقترح في الجدول (1) والذي أعده الخبير، حيث يعتبر أكثر توافقاً مع التصنيف الدولي المعياري للمهن 2008 من التصنيف العربي المعياري للمهن، ويبين الجدول (2) الربط والمقارنة بين الهيكلية المقترحة للتصنيف الخليجي والتصنيف الدولي المعياري للمهن. مراجعة أسماء الأعمال الواردة في التصنيف العربي المعياري للمهن وحذف أو إضافة بعض الأعمال بما ينسجم مع الواقع الممارس في الدول العربية الخليجية وكذلك مراجعة الوصف الوظيفي للأعمال وإدخال ما يلزم من تعديلات بحسب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل في دول المجلس. 

وقد عقد المكتب التنفيذي اجتماع للجنة الفنية المختصة بإعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني لمناقشة المقترحين، وتوصلت اللجنة في ختام اجتماعها إلى أن الجدول رقم (1) الذي أعده الخبير في ضوء التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-08) يعتبر أكثر توافقاً وانسجاماً مع احتياجات دول المجلس، وعليه أوصت باعتماده كهيكلية جديدة للتصنيف والتوصيف المهني الخليجي، وتشكيل فريق عمل فني من دول المجلس لمراجعة مسميات الأعمال الواردة في التصنيف العربي المعياري للمهن (2008) وحذف وإضافة بعض الأعمال بما ينسجم مع الواقع الممارس في دول المجلس واضافتها وترميزها وتسكينها في الفصول المهنية ضمن الجدول رقم (1).

عرض المكتب التنفيذي نتائج وتوصيات الاجتماع المذكور على أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس في الدورة (28) والتي عقدت في أبوظبي (أكتوبر – 2011م)، وأصدر القرار رقم (1) والذي نصت الفقرة (خامساً) منه على:

1. اعتماد الجدول (1) المقترح في الدراسة كمرجعية والذي يعدّ أكثر توافقاً مع التصنيف الدولي المعياري للمهن 2008، وكذلك الجدول (2) الذي يحقق الربط والمقارنة بين الهيكلية المقترحة للتصنيف الخليجي والتصنيف الدولي المعياري للمهن، ومراجعة أسماء الأعمال الواردة في التصنيف العربي المعياري للمهن وحذف أو إضافة بعض الأعمال بما ينسجم مع الواقع الممارس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإضافتها وترميزها وتسكينها في الفصول المهنية، وكذلك مراجعة التوصيف المهني للأعمال وإدخال ما يلزم من تعديلات بحسب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل في دول المجلس وعرضه على الدورة القادمة للمجلس. 

1. دعوة اللجنة الفنية المختصة بالدليل الخليجي الموحد لمراجعة مسميات الأعمال الواردة في التصنيف العربي المعياري للمهن 2008م وحذف أو إضافة بعض الأعمال بما ينسجم مع الواقع الممارس في دول المجلس وإضافتها وترميزها وتسكينها في الفصول المهنية، وكذلك مراجعة التوصيف المهني للأعمال وإدخال ما يلزم من تعديلات بحسب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل بدول المجلس. 

1. تكليف المكتب التنفيذي بوضع آلية عمل تنفيذية لانجاز المشروع تتضمن البرنامج الزمني للتنفيذ وعرضها على اللجنة الفنية المختصة بمتابعة وتحديث الدليل في اجتماعها القادم.  

ولتنفيذ ما جاء به القرار المذكور أعلاه، نظم المكتب التنفيذي عدداً من الاجتماعات للجنة الفنية المختصة بإعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل، تم خلالها اعتماد الآلية التنفيذية لإنجاز الدليل، وتوزيع الأقسام المهنية على دول المجلس لدراستها وتسكين المهن فيها بحسب الآلية المعتمدة، وقد استعان المكتب التنفيذي من أجل الانتهاء من تسكين ومراجعة المهن في الهيكل الجديد المعتمد بالفاضلة / مديرة دائرة الإحصاء (سابقا)  بوزارة العمل بسلطنة عمان – لإنجاز هذا العمل لما تتمتع به من خبرة وإطلاع كبيرين في مجال التصنيف المهني والاحصاء. واتفقت اللجنة على تعديل مسمى الدليل ليصبح الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، وعرض مشروع الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني على مجلس وزراء العمل لاعتماده والبدء في تطبيقه مدة سنة تجريبية يتم خلالها جمع الملاحظات من قبل الدول وعرضها على الاجتماع القادم للجنة.

وقد اعتمد مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والثلاثين (الكويت – نوفمبر 2014م) بموجب القرار رقم (1) التسمية الجديدة للدليل والانطلاق في تطبيق الدليل بصورة مبدئية لمدة سنة كفترة تجريبية يجمع المكتب التنفيذي فيها ملاحظات الدول عليه، ويقوم بعرضها بعد ذلك على اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل، وتكليف اللجنة بوضع خطة عمل تنفيذية استرشادية مزمنة لتطبيق وتطوير الدليل بشكل مستمر.
كما قام المكتب التنفيذي بإعداد مشروع خطة بالإجراءات التنفيذية الاسترشادية لتطبيق وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 وقام بتعميمها على أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل.

وتم عرض الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 ومشروع الاجراءات التنفيذية الاسترشادية لتطبيق وتطوير الدليل على الدورة الثانية والثلاثين للمجلس (الدوحة – أكتوبر 2015م) والذي اعتمد بموجب القرار رقم (1) الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 ومشروع خطة الاجراءات التنفيذية الاسترشادية لتطبيق وتطوير الدليل.

وفي شهر يونيو عام 2020م عقدت اللجنة المكلفة بتطوير وتحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني اجتماعاً من خلال تقنية الاتصال عن بعد، للوقوف على مستجدات تطبيق الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني في الدول الأعضاء، والمستجدات على المستوى العربي والدولي في مجال التصنيف المهني، وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات العمل بدول المجلس والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة إلى بعض المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس للاستفادة من تجارب تطبيق الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وقد توصل الاجتماع في ختام أعماله إلى ضرورة توحيد وتطابق الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 بالتصنيف الدولي المعياري للمهني (ISCO-08) لغاية الحد الرابع وذلك لتسهيل عملية مشاركة وإرسال الإحصاءات الوطنية إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، وأيضاً إجراء التعدادات بدول المجلس على أساس مشترك وقابل للمقارنة مع دول العالم التي تعتمد التصنيف الدولي المعياري للمهن.

كما عقدت اللجنة اجتماعاً ثانياً في شهر أغسطس 2021م (عن بعد) وذلك للوقوف على التطورات في مجال التصنيف المهني بدول المجلس والتغيرات في أسواق العمل، وقد قدمت خبيرة الدليل مقترحات كبيرة وهامة ليكون الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" مطابقاً للتصنيف الدولي المعياري للمهن 2008م، شملت هذه التعديلات نقل بعض المهن إلى فصول مهنية أخرى، تعديل توصيف بعض المهن، تعديل أسماء بعض المجموعات والمهن بما يتوافق مع الترجمة العربية للتصنيف الدولي للمهن، وبالنسبة لمستوى المهارة فقد تم الاتفاق على أن يشار في مقدمة الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني إلى مستويات المهارة بحسب الأقسام طبقاً لما هو معتمد في التصنيف الدولي المعياري للمهن وحذف الخانة الأخير من رموز المهن في الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني لعدم الحاجة لها ذلك أن الأقسام ستكون بمستوى مهني واحد، عدا القسم الأول والذي سيكون فيه مستويين من المهارة وهما 4 لكافة المهن في القسم الأول والجزء 14 ستكون المهن الواردة فيه بالمستوى المهاري 3، وقد اقترحت اللجنة إعادة تسمية الدليل ليكون (الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 – الإصدار الثالث)، كما اتفقت اللجنة على أن يضاف مسمى (مستثمر) إلى الدليل بالرقم الرمزي (1120013) رغم أنها لا تعتبر مهنة ولكن حاجة تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون لإضافتها ضرورة لحصر أعداد الحاصلين على اقامات بهذا المسمى، كما اتفقت اللجنة على استخدام مسميات الخبراء، رئيس قسم، مساعد رئيس قسم، وإضافتهم إلى الدليل بالوصف المناسب لكل منها، وذلك رغم أنها لا تعتبر مهن ولكن واقع أسواق العمل الخليجية تم استخدامها وإصدار تراخيص عمل بها.

عرض المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني على الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون والذي انعقد في شهر سبتمبر 2021م، وأصدر القرار (رابعاً) والذي نص على ما يلي:

1- تعديل اسم الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 ليكون (الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 – الإصدار الثالث).

2- تكليف المكتب التنفيذي بتحديث الإجراءات التنفيذية الاسترشادية لتطبيق وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014م والمعتمدة من قبل مجلس وزراء العمل بدول المجلس التعاون، على أن تحدد الفترات الزمنية المناسبة لإجراء مراجعة شاملة للدليل.

كما صدر عن الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون والذي انعقد في مسقط يوم 20 سبتمبر 2023م، القرار (ثانياً) والذي نص على ما يلي:

اعتبار الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني دليلاً استرشادياً للدول للاستفادة من معطياته، على أن يتم تحديثه كل خمس سنوات، وأن يوقف المكتب التنفيذي إجراءات المتابعة السنوية.

وعليه، فإن الإجراءات الاسترشادية المرفقة بالمقدمة بشأن تطبيق وتحديث الدليل سيتم توقيف العمل بها لغاية تنظيم اجتماع للجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل الخليجي للتنصيف والتوصيف المهني، بناء على طلب دول المجلس أو بعد صدور التصنيف الدولي المعياري للمهن في سنة 2028م، للوقوف على ما تضمنه من تحديثات ومدى الحاجة إلى تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

منهجية الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 – الإصدار الثالث:

يوفر الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث " نظاماً لحصر مسميات المهن وترتيبها وتبوبيها في مصفوفات بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنية للقوى العاملة، وتوحيد مسميات المهن وتوصيفها، وبالتالي تسهيل التعامل بلغة واحدة بين كافة الأطراف المعنية بتنظيم سوق العمل وتوحيد البيانات الإحصائية بين جميع هذه الأطراف، وتسهيل نشرها ومقارنتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تيسير عملية معالجة معلومات القوى العاملة وسوق العمل بطريقة سهلة.
لقد بُنيَ الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث"، في منهجيته على الدليل الدولي المعياري للمهن (08-ISCO)، وفي مسمياته وتوصيف المهن فيه على ما تم اقتراحه من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الدليل العربي المعياري للمهن 2008، والدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني الصادر في عام 1990.

هيكلية الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 – الإصدار الثالث:

اعتمد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" في هيكليته على التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-08) من حيث الأقسام والأجزاء والأبواب والفصول المهنية، وتم توزيع المهن الموجودة في الدليل رأسياً في خمسة حـدود أو مستويـات (من الأعم والأشمل إلى الأكثر تفصيلاً والأقل شمولاً)، بالاعتماد على مرجعية: المجال المعرفي، الأدوات والآلات المستخدمة، مواد العمل ونوع المنتجات والخدمات النهائية، وذلك لتلبية الاحتياجات الإحصائية والمهنية لمعلومات سوق العمل، حيث وزعت هذه المجاميع حسب التدرج  التفصيلي إلى خمسة حدود كالآتي:

1. القسم: يشكل القسم الحد الأول ويتفرع إلى أجزاء.
1. الجزء: يشكل الجزء الحد الثاني ويتفرع إلى أبواب.
1. الباب: يشكل الباب الحد الثالث ويتفرع إلى فصول.
1. الفصل: يشكل الفصل الحد الرابع ويتفرع إلى مهن.
1. المهنة: تشكل المهنة الحد الخامس.

1. القسم: ويمثل الحد الأول ويتفرع إلى أجزاء، وهو أعلى وأوسع مجموعة تتوافر فيها إمكانية حصر الأعمال وتصنيفها بصورة منطقية ويشتمل الدليل على عشرة (10) أقسام.

1. الجزء: ويمثل الحد الثاني ويتفرع إلى أبواب، وتفيد المعلومات الإحصائية على مستوى الجزء في أغراض المقارنات الدولية أيضاً ولكنها أكثر تحديداً، ويشتمل الدليل على (43) جزءاً.

1. الباب: ويمثل الحد الثـالث ويتفرع إلى فصول، ويوجد على مستوى الباب تجانس أكبر من حيث المجال المهني، الأمر الذي يساعد على جمع المعلومات الإحصائية والمهنية، لأغراض الدراسات والبحوث والمقارنات على المستويين الوطني والدولي، ويشتمل الدليل على (130) باباً.

1. الفصل: وهو الحد الرابع في الدليل، ويضم مجموعة من المهن والأعمال، وتوفر الفصول معلومات مهنية أكثر تفصيلاً تفيد في الجوانب العامة للموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة ويشتمل الدليل على (436) فصلاً.

1. المهنة: وتمثل المهنة الحد الخامس في الدليل، تستخدم المعلومات عند هذا المستوى في تخطيط، إعداد، تعليم وتوجيه، تدريب، تأهيل، تشغيل، وحماية ورعاية القوى العاملة بشكل تفصيلي. كما تخدم هذه المعلومات احتياجات خطط التنمية، ورسم السياسات والإجراءات في هذه المجالات كافة، ورسم سياسات الأجور، وفي تحليل العمل وتقييمه وغيرها، ويشتمل الدليل على (3832) مهنة.

الجدول يوضح أقسام الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 " الإصدار الثالث"
ومستوى المهارة

	الرمز
	الأقسام
	الأجزاء
	الأبواب
	الفصول
	المهن
	مستوى المهارة

	1
	المديرون
	4
	11
	31
	391
	4-3 *

	2
	الاختصاصيون
	6
	27
	92
	833
	4

	3
	الفنيون والاختصاصيون المساعدون
	5
	20
	84
	698
	3

	4
	الكتبة
	4
	8
	29
	148
	2

	5
	عاملو الخدمات والمبيعات
	4
	13
	40
	262
	2

	6
	العاملون المهرة في الزراعة والحراجة والثروة السمكية والصيد
	3
	9
	18
	75
	2

	7
	الحرفيون والمهن المرتبطة بهم
	5
	14
	66
	805
	2

	8
	مشغلو المعدات والآلات وعمال التجميع
	3
	14
	40
	502
	2

	9
	العاملون في المهن الأولية
	6
	11
	33
	118
	1

	[bookmark: _Hlk98068495]10
	العاملون في القوات المسلحة
	3
	3
	3
	-
	-

	المجموع
	43
	130
	436
	3832
	



* (تأخذ المهن المصنفة في الجزء 14: مديرو الضيافة ومديرو التجزئة ومديرو الخدمات الأخرى، مستوى المهارة الثالث في حين أن جميع المهن الأخرى في القسم الأول تأخذ المستوى المهاري الرابع).



الهيكل العام لفئات مستوى المهارة:

عرف التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-08) المهارة على أنها (القدرة على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بوظيفة ما)، وقد استعمل التصنيف الدولي المعياري بعدين من أبعاد المهارة لترتيب المهن في المجموعات، وهما: مستوى المهارة وتخصص المهارات، ويشير مصطلح مستوى المهارة إلى مدى صعوبة وتنوع المهام والواجبات المتوقع أداؤها في مهنة ما، ويتم قياس مستوى المهارة عملياً من خلال أي مما يلي:

· طبيعة العمل المنفذ في المهنة قياساً على خصائص المهام والواجبات المُعرفة لكل مستوى من مستويات المهارة في تصنيف 2008.
· مستوى التعليم الرسمي المحدد وفقاً للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (اليونسكو، 1997) واللازم من أجل أداء المهام والواجبات المطلوبة بكفاءة.
· مستوى التدريب المهني غير الرسمي و/أو الخبرة السابقة في مهنة ذات صلة واللازم من أجل أداء المهام والواجبات المطلوبة بكفاءة.)

في حين يقاس "تخصص المهارات" من خلال أربعة مفاهيم:

· مجال المعرفة اللازمة
· الأدوات والمعدات المستخدمة
· المواد التي يتم العمل عليها أو بها
· أنواع السلع والخدمات المنتجة

تم توزيع المهن التي تضمنها الدليل على أربع مستويات مهارية، على أساس نوع ومستوى المؤهلات المطلوبة للعمل (معارف، مهارات، قدرات عقلية، قدرات بدنية)، وذلك لما يحققه هذا التوزيع من فائدة في عمليات الاختيار والتعيين، وتقييم العمل وتحديد الأجور، ومنح تراخيص مزاولة العمل.

ويتبنى الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" أربع فئات لمستوى المهارة، كما هي في التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-08)، وهي كالتالي:

مستوى المهارة الأول:

يشمل هذا المستوى المهن التي تتطلب أداء المهام البدنية أو اليدوية البسيطة أو المعتادة. وربما تتطلب هذه المهن استخدام أدوات يدوية مثل الجاروف أو الأجهزة الكهربائية البسيطة مثل المكانس الكهربائية. وتنطوي هذه المهن على مهام مثل التنظيف والحفر ورفع وحمل المواد باليد وفرز أو تجميع السلع باليد (أحياناً في سياق العمليات الميكانيكية) وتشغيل الماكينات بدون محرك وجمع الفاكهة والخضروات.

العديد من المهن في مستوى المهارة الأول قد تتطلب قوة بدنية و/أو قدرة على التحمل وقد تتطلب بعض المهن معرفة أساسية بالقراءة والكتابة والأعداد، إلا أنها لا تشكل جزءاً أساسياً من العمل.

لضمان كفاءة أداء بعض المهن الموجودة في مستوى المهارة الأول، ربما يحتاج إلى إتمام التعليم الابتدائي أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (المستوى الأول من التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED97)، وربما تتطلب بعض المهن الحصول على فترة تدريب قصيرة على رأس العمل.

ومن المهن التي يضمها هذا المستوى عمال تنظيف الفنادق والمكاتب والمنشآت الأخرى، عمال الغسيل والكي اليدوي، وعمال الشحن.

مستوى المهارة الثاني:

1. يتضمن هذا المستوى المهن التي تتطلب أداء مهام كتشغيل المعدات والمكائن والآلات والأجهزة الإلكترونية، مثل: قيادة المركبات، صيانة وإصلاح المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية البسيطة. 

تتطلب معظم المهن في هذا المستوى قدرات في قراءة المعلومات كتعليمات الصحة والسلامة، إعداد سجلات إنجاز العمل، وإجراء العمليات الحسابية البسيطة بدقة، كما تتطلب بعض المهن في هذا المستوى مهارات كتابية وحسابية متقدمة نسبياً وأيضاً إجادة مهارات التواصل مع الآخرين، وتستلزم العديد من المهن في هذا المستوى إتقان مهارات العمل اليدوي.

يتم الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة لإجادة أداء المهن الموجودة في هذا المستوى غالباً من خلال إتمام المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 97، المستوى الثاني)، وتستلزم بعض المهن إتمام المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 97، المستوى الثالث)، وقد تتضمن المهن في هذا المستوى جانباً من التأهيل والإعداد المهني المتخصص والتدريب على رأس العمل، كما أن بعض المهن تتطلب الحصول على تعليم مهني محدد يتم بعد الحصول على التعليم الثانوي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 97، المستوى الرابع)، وفي بعض الحالات يكتفى بالخبرة العملية والتدريب على رأس العمل عوضاً عن التأهيل الرسمي.

ومن الأمثلة التي يشملها هذا المستوى القصابون، سائقو الحافلات، كتبة الحسابات، مشغلو ماكينات الحياكة، مساعدو البائعون في المنشآت التجارية، العاملون في العناية بالشعر، كهربائيو التمديدات المنزلية، وميكانيكيو المركبات.

مستوى المهارة الثالث:

1. يشمل هذا المستوى المهن التي تتطلب أداء مهام فنية وعملية معقدة والتي تحتاج إلى معرفة عملية وفنية وإجرائية واسعة في مجالات متخصصة، وتتطلب المهن في هذا المستوى الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة والتشريعات ذات الصلة وإعداد تقديرات مفصلة للكميات وتكاليف المواد والعمالة اللازمة لمشاريع معينة وتنسيق وإدارة وتنظيم والإشراف على أنشطة العمال الآخرين وأداء مهام فنية لدعم المختصين. 

تتطلب المهن في هذا المستوى المتقدم مهارات إجادة القراءة والكتابة والأرقام واستخدام ومواكبة التطور التكنولوجي ومهارات التواصل مع الآخرين، وقد تتضمن هذه المهارات القدرة على استيعاب النصوص الكتابية المعقدة وإعداد تقارير عن واقع العمل والتواصل شفوياً في الظروف الصعبة.

يتم تحصيل المعارف والمهارات في هذا المستوى من خلال الدراسة في مؤسسات التعليم العالي لمدة من عام إلى ثلاثة أعوام بعد إتمام التعليم الثانوي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 97، المستوى 5 ب). وفي بعض الحالات يمكن أن يستعاض عن التأهيل الرسمي بالخبرة العملية الطويلة والتدريب المطول على رأس العمل.

ومن المهن التي يشملها هذا المستوى مديرو المحلات التجارية، فنيو المختبرات الطبية، السكرتاريون القانونيون، مندوبو المبيعات التجاريون، فنيو الأشعة الطبية، فنيو صيانة الحاسب الآلي، وفنيو اتصالات البث والتسجيل.

مستوى المهارة الرابع:

1. يتضمن هذا المستوى المهن التي تتطلب أداء مهام تستلزم مهارات حل المشكلات المعقدة واتخاذ القرارات الصعبة وقدرة إبداعية بالاستناد إلى كميات وافرة من المعلومات النظرية والعملية في المجال التخصصي، وتتضمن أيضاً مهام التحليل والبحث والتطوير في ميادين المعرفة الإنسانية لتوسيع نطاق المعرفة البشرية في مجالات محددة كتشخيص ومعالجة الأمراض ونقل المعرفة إلى الآخرين، وتصميم ووضع خطط الإنتاج، سواءً كان صناعياً أو خدمياً.

1. يتطلب أداء المهام في هذا المستوى إلى مستويات متقدمة من المهارات الكتابية والحسابية واستخدام ومواكبة التطور التكنولوجي، وفي بعض الأحيان إلى مستويات متقدمة جداً ومتميزة من مهارات التواصل مع الآخرين، وتتضمن عادةً القدرة على استيعاب النصوص الكتابية المعقدة وتوصيل أفكار معقدة في مختلف وسائط الاتصال مثل الكتب والتقارير والعروض الشفوية.

1. يتم الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة لأداء المهن ضمن هذا المستوى غالباً من خلال الدراسة في مؤسسات التعليم العالي لمدة من ثلاث إلى ست أعوام للحصول على شهادة أولى أو عليا (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 97، المستوى 5 أ أو أعلى)، وفي بعض الحالات تحل الخبرة العملية الطويلة والتدريب العملي المكثف محل التعليم الرسمي أو تكون لازمة بالإضافة إلى التعليم الرسمي، وفي العديد من الحالات، يعتبر الحصول على المؤهلات الرسمية المناسبة شرطاً أساسياً للالتحاق بهذه المهن.

ومن المهن التي يشملها هذا المستوى مديرو المبيعات والتسويق، المهندسون المدنيون، معلمو المدارس الثانوية، الممارسون الطبيون، الموسيقيون، اختصاصيو تمريض غرف العمليات، ومحللو أنظمة الحاسب الآلي.

نظام الترميز:

استخدم الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" نظام الترميز العشري، ويتكون الرقم الرمزي للعمل فيه من سبع خانات، تمثل الحدود الخمسة للدليل، وهي كالتالي:

1. الحد الأول: يمثل القسم وهي الخانة الأولى من اليسار.
1. الحد الثاني: يمثل الجزء وهي الخانة الثانية من اليسار.
1. الحد الثالث: يمثل الباب وهي الخانة الثالثة من اليسار.
1. الحد الرابع: يمثل الفصل وهي الخانة الرابعة من اليسار.
1. الحد الخامس: يمثل المهنة وهي الثلاث خانات الخامسة والسادسة والسابعة من اليسار، وذلك لإمكانية وجود أكثر من (100) مهنة في الفصل الواحد.

جدول يوضح مستوى المهارة والرقم الرمزي المخصص
	مستوى المهارة
	الرمز

	الأول 
	1

	الثاني 
	2

	الثالث 
	3

	الرابع
	4




مثال:
5152001   	 	مدبر منزل

5	القسم الخامــــس:		العاملون في الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات
1	الجــــــزء الأول:		العاملون في الخدمات الشخصية
5	الباب الخامــــس:		مشرفو المباني والتدبير المنزلي
2	الفصـل الثانــــي:		مدبرو المنازل
001	المهنــة الأولــى:		مدبر منزل




استخدامات الدليل:

0.  توحيد أسماء المهن:
 
يعتبر اختلاف المسمى المهني لنفس المهنة من دولة إلى أخرى، أحد العوائق التي تؤدي إلى صعوبات متعددة، منها القيام بإحصاء أنواع وأعداد المهن والقوى العاملة المرتبطة بكل مهنة في الدولة، والمقارنة بين إحصاءات القوى العاملة المعدة على فترات مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى مقارنة الإحصاءات المحلية بمثيلاتها الدولية. لذا فإن وجود تصنيف وتوصيف مهني موحد على المستويين المحلي والإقليمي سوف يسهم بشكل كبير في حل تلك الصعوبات التي تواجهها الدول في إعداد الإحصائيات والقيام بالمقارنات المحلية من جهة، والمحلية والدولية من جهة أخرى.

0. توفير المعلومات التي تتطلبها مهنة أو عمل أو صناعة معينة:

يوفر الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" بما يحتويه من معلومات عن المهن والتي رتبت على أساس درجة تجانسها، سهولة الاستخدام لأي شخص أو كيان للتعرف وبشكل مباشر على الأعمال التي تضمها مهنة معينة أو صناعة معينة، بالإضافة لواجبات العمل المرتبطة بكل منها.

0. إجراء المقارنات لتحسين وتطوير الأعمال:

يساعد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" على إجراء مقارنات مهنية وعملية بين واجبات ومهام مهنة معينة في واقع العمل اليومي، وبين الواجبات والمهام المنصوص عليها لنفس المهنة في الدليل، مما يسهم في تطوير وتحسين وضبط جودة العمل في الواقع اليومي.

0. تصميم الأعمال الجديدة:

يساعد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" على تصميم واستحداث أعمال جديدة أو تعديل بعض الأعمال القائمة، بناءً على ما هو موجود في الدليل من وصف للواجبات والمهام وذلك عن طريق إضافة أو حذف أو دمج بعض الواجبات والمهام، بما يتناسب وطبيعة واحتياجات العمل المرغوب به للجهة.


0. إعداد إحصاءات القوى العاملة:

يسهم الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" في توفير الأساس المشترك الذي يرجع له عند إعداد البيانات الإحصائية وتوفيرها للمهتمين، حيث يساعد الدليل على توافر تلك البيانات والإحصاءات بشكل صحيح وموثوق به باعتباره مرجعية علمية.

0. تخطيط القوى العاملة:

يتوقف نجاح التخطيط المستقبلي للقوى العاملة والذي يهدف إلى الموازنة بين العرض والطلب للقوى العاملة وأساليب (السياسات والبرامج) تحقيقها في المستقبل، على مدى توافر معلومات صحيحة عن المهن والقوى العاملة فيها والفائض والعجز منها في سوق العمل الحالي. إن توافر الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" سوف يسهم بشكل فاعل في توافر تلك المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تمكن القائمين على التخطيط المستقبلي للقوى العاملة من الاستناد على مؤشرات صادقة وموثوقة في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية للقوى العاملة.
0. إعداد برامج التوجيه المهني:

يعتبر الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" أداة هامـة لإعداد برامج التوجيه المهني بما يوفره من معلومات عن الواجبات النمطية لمجموعة مهن/أعمال حالية ومستقبلية.

0. تصميم برامج التدريب المهني:

إن إعداد برنامج تدريبي يتطلب تحديد الاحتياجات التدريبية، والتي تعبر عن مجموعة المعارف والمهارات اللازمة لأداء عمل ما بمستوى معين. وعليه، فإن تحديد المعارف والمهارات المطلوبة لعمل ما أو تحديد المعارف والمهارات الموجودة لدى الفرد والخاصة بعمل أو مهنة محددة بشكل صحيح يتطلب وجود توصيف مهني، وبالتالي تبرز أهمية وجود دليل معياري للمهن وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بإعداد برامج تدريبية مهنية على مستوى الدولة.

0. الإسهام في تقييم العمل:

يوفر الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" أساساً مناسباً لدراسات تقييم العمل وتصميم المقاييس التـي ستستخدم في التقييم، ذلك كون الدليل يقدم وصفاً مختصراً ودقيقاً للواجبات والمهام على مستوى العمل، مما يتيح بناء تلك المقاييس بشكل علمي دقيق. 

0. وضع مستويات قياس العمل والإنتاجية:

تتطلب عملية تحديد مستوى العمل ومستوى الإنتاجية أياً كانت الطريقة المستخدمة، توافر معلومات كاملة ودقيقة عن الواجبات والمهام في العمل محل الدراسة وهي المعلومات التي توجد في الدليل.

0. تشغيل القوى العاملة:

تأتي عملية المواءمة بين الباحثين عن عمل من جهة، وفرص العمل الشاغرة التي تطلبها منشآت القطاع الخاص أو المستحدثة في سوق العمل من جهة أخرى، لتمثل الاستخدام والتطبيق العملي للتصنيف والتوصيف المهني، حيث يتم مقارنة متطلبات العمل مع ما يتمتع به الباحث من مواصفات ومهارات ومعارف، فيتم الترشيح أو عدم الترشيح أو التوجيه إلى دورات محددة لسد نقص معين بحسب نتائج تلك المقارنة.

شارك في أعمال اللجنة المكلفة بتطوير وتحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021 "الإصدار الثالث" ممثلون من كافة وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى المركز الإحصائي الخليجي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي قام بأعمال السكرتارية للجنة.

*  *  *


الإجراءات التنفيذية الاسترشادية لتطبيق وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث
أولاً – بشأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتطبيق:

في إطار متابعة تنفيذ الفقرة (أولاً – 4) من القرار رقم (1) الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – نوفمبر 2014م)، بشأن تكليف اللجنة الفنية المعنية بإعداد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 بالعمل على تحديث الدليل ووضع مشروع خطة عمل تنفيذية مع جدول زمني لتطبيق الدليل، على أن تتضمن تلك الخطة مؤشرات وخطوات يجري تنفيذها على المدى القصير والمدى الطويل من أجل النهوض بالتصنيف المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وانسجاماً مع الأسس والمقومات المعتمدة للمشروع وخاصة ما يتعلق منها باعتبار إجراءات التطبيق والتطوير جزءاً متمماً وأساسياً من المشروع بهدف تيسير تطبيقه والاستفادة منه في الدول الأعضاء، وإيجاد الظروف المناسبة لتطويره ليواكب المتغيرات المهنية الناشئة عن التطوير التكنولوجي والصناعي والمستجدات الحاصلة على الصعيدين العربي والدولي في مجال التصنيف المهني.

وفي ضوء الخبرة المكتسبة لدى المكتب التنفيذي من إعداد الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني والمعتمد سنة 1990م، والدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014م، وفي ضوء الآراء والأفكار التي تقدم بها أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث، فإن المكتب التنفيذي يعرض الخطة التنفيذية لتطبيق الدليل وتطويره وفقاً لما يلي:

1. في مجال إقرار الدليل:

1. إن إقرار الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث من قبل دول المجلس سيساهم في ربط دول المجلس من الجانب الإحصائي وتبادل البيانات، وبين دول المجلس والمنظمات الدولية والعربية المهتمة في مجال احصاءات سوق العمل، كما يسهم مستقبلاً في إصدار رقم خليجي موحد لأسواق العمل الخليجية ككتلة واحدة بما يماثل النموذج في الاتحاد الأوروبي.

2. لوزارات العمل والموارد البشرية في دول المجلس إضافة مسميات مهنية فرعية إلى المهن الرئيسية المعتمدة في الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف مع المحافظة على الترقيم المعتمد في الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

3. وبناء على ما سبق فإن الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث، يعتبر التصنيف الخليجي المعتمد من قبل الدول الأعضاء، وهو يشكل القاسم المشترك بينها والمورد الذي تعتمد عليه في اجراءات تنظيم سوق العمل لديها.

4. نظراً لاتساع نطاق تطبيق الدليل وتعدد مجالات استخدامه فإنه يؤخذ بعين الاعتبار التنسيق الوثيق بين وزارة العمل ومختلف الجهات الرسمية المعنية في الدولة للبدء في تطبيقه والتعاون فيما بينها على إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه تطبيق الدليل في بداية الأمر.

5. التعاون مع المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مسقط بسلطنة عمان، لمتابعة استخدام الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث من قبل المراكز الاحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. في مجال إجراءات التطبيق:

في مجال تحديد ومتابعة الإجراءات الضرورية والتنفيذية الخاصة بالدليل، فإنه يتم العمل بما يلي:	

1. يقوم المكتب التنفيذي وفي نطاق مهامه واختصاصاته الفنية بالمهام التالية:

· متابعة إجراءات تطبيق الدليل في الدول الأعضاء ورصد المشاكل ومعوقات التطبيق والمساهمة في تذليلها.
· إصدار وتطوير كتيبات ومطبوعات استرشادية في مجال استخدام الدليل والفهرس الموسع للمهن.
· متابعة تنقيح وتحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث في ضوء الخبرة المكتسبة عن الاستخدامات الفعلية في الدول الأعضاء.
· متابعة إجراءات تحويل الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث إلى نظام إلكتروني يسهل عملية البحث والمقارنة بين المهن في الدليل والربط مع الأدلة الدولية.
· رصد التغيرات التي تطرأ على الهياكل المهنية الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي وإصدار ملاحق بالمسميات المهنية الجديدة ورموزها وأوصافها أو حذف المهن غير المستخدمة.
· تنسيق اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ إجراءات تطبيق وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بشكل دوري.
· التنسيق مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنظيم نشاطات وفعاليات للتوعية والإعلام المتعلقة بالدليل على المستوى الخليجي.
· تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة للعاملين في مجال التصنيف المهني بالدول الأعضاء.
· إعداد وتقديم تقارير دورية حول واقع استخدام وتطبيق وتطوير وتحديث الدليل.

2. دعوة وزارات العمل بالدول الأعضاء لإنشاء أو تدعيم الوحدات الإدارية المسؤولة عن التصنيف المهني فيها لتقوم بأداء المسؤوليات والمهام التالية:

· متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الدليل حسب ما تراه الدول الأعضاء مناسباً، وموافاة المكتب التنفيذي بالإجراءات المتعلقة بهذا الشأن ورصد مشاكل ومعوقات التطبيق والعمل على تذليلها.
· متابعة التنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي في كافة المجالات المتصلة بالتصنيف والتوصيف المهني وتطبيقه.
· تدريب الأطراف المعنية بتطبيق واستخدامات التصنيف والتوصيف المهني.

3. اعتبار اللجنة المختصة بإعداد مشروع الدليل، لجنة دائمة ومتخصصة واعتبار أعضائها الردفاء الوطنيين وتأكيد مهمتهم كضباط اتصال مع المكتب التنفيذي بغرض متابعة تنفيذ إجراءات تطبيق وتطوير الدليل.

3. في مجال تدريب العاملين في أجهزة التصنيف المهني بالدول الأعضاء:

إن الحاجة الملحة للمعلومات الإحصائية الدقيقة عن أسواق العمل والتي تساهم بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المسؤولين في الدولة لتصحيح الاختلالات في هذه الأسواق ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل، أدت إلى اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث ليكون القالب الذي تجمع فيه المعلومات والبيانات الإحصائية وفقاً للمهن في سوق العمل الخليجي ووفقاً لمستوى المهارة، وعليه فإن تطوير الدليل ومواكبته لمتغيرات أسواق العمل يعد أمراً ضرورياً وملحاً، وذلك من خلال تطبيق برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الاحصاءات العمالية بدول المجلس، سواءً في وزارات العمل أو الأجهزة الإحصائية أو الجهات التي تستخدم الدليل في عملها، يقوم بتنفيذها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً ووفقاً لما يلي:

1. إعداد برامج التدريب التأسيسية التي تهدف إلى تدريب العاملين في مجال التصنيف والتوصيف المهني وتعريفهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة به.

2. إعداد برامج التدريب المتخصصة التي تهدف إلى مساعدة العاملين في مجال التصنيف والتوصيف المهني واكسابهم المهارات التي تمكنهم من أداء مهامهم ومن أبرزها ما يلي:

· كيفية استخدام الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث في أعمال ومجالات اختصاص الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
· كيفية رصد التغييرات الطارئة على الهياكل المهنية والكشف عن المهن المستجدة أو المهن غير المستخدمة وتحديد الإجراءات المتعلقة باستثمار هذه التغيرات في مجال تحديث وتطوير الدليل.

4. في مجال استكمال إنجاز النشاطات المستقبلية:

من أجل تحقيق وظائف الدليل واستخدامه بشكل فاعل، يقوم المكتب التنفيذي باستكمال إنجاز الخطوات التالية:

1. إعداد أدلة استخدام الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث على النحو الذي يكفل تبسيط إجراءات استخدامه ويكفل تحقيقه لأغراضه المحددة.

2. إصدار فهرس هجائي بالمسميات المهنية ورموزها.

3. ترجمة الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث إلى اللغة الانجليزية بغرض تسهيل عملية المقارنة والاستفادة منها في تبادل المعلومات والبيانات.

4. إصدار جداول مقارنة بمرادفات المسميات المهنية بين دول المجلس مع المحافظة على المسميات المعتمدة في الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

5. إعداد خطط للتوعية والإعلام على المستوى الخليجي يتم تنفيذها بواسطة المكتب التنفيذي والوحدات الإدارية المسؤولة عن التصنيف المهني في الدول الأعضاء من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالصحف والمجلات المتخصصة والاذاعة والتلفزيون وعقد الندوات بهدف إبراز أهمية الدليل وكيفية استخداماته على المستويين الوطني والاقليمي.

ثانياً – الإجراءات التنفيذية المقترحة للتحديث والتطوير:

1. أهمية التطوير والتحديث: 

تتنامى معدلات النمو الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رأسياً وأفقياً من حيث مواكبة واستثمار التطور التكنولوجي في مجال الصناعة والخدمات، مما يؤثر على الهياكل المهنية الوطنية والإقليمية أو من حيث نشوء صناعات وخدمات جديدة وكنتيجة لهذا النمو تدخل مهن جديدة إلى ميادين العمل وتخرج أخرى، ويحدث كذلك تطور في الأداء المهني نتيجة تطور أسلوب الأداء، ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة رصد هذه المتغيرات وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث في ضوئها ليكون وباستمرار مواكباً للتطور ومنسجماً مع الواقع الفعلي الممارس.



2. إجراءات التحديث على المستوى الوطني:

تتولى الوحدات الإدارية المسؤولة عن التصنيف المهني تنفيذ المهام التالية:

1. متابعة درجة تطور المهن في أسواق العمل من خلال مراقبة ورصد نشوء صناعات جديدة وادخال تقنيات حديثة في الانتاج والخدمات ومدى تأثيرها في استحداث أو انتهاء بعض المهن، مما يستوجب وجود علاقات متواصلة بين الوحدات الإدارية المسؤولة عن التصنيف وقطاعات النشاطات الاقتصادية.

2. الاسهام في عملية إجراء التحديث المستمر لمحتويات الدليل وذلك بتزويد المكتب التنفيذي بالاستمارة رقم (1) متضمنة مقترحاتها بالتعديل في رموز ومسميات المهن الواردة في الدليل.

3. تزويد المكتب التنفيذي في ضوء المستجدات وكلما دعت الحاجة لذلك بالاستمارة رقم (2– أ) متضمنة مقترحاتها بشأن المهن المطلوب إضافتها في ضوء ما تم توثيقه من مهن مستجدة موصفة من خلال التحليل المهني، للعمل على إضافتها إلى الدليل في الملاحق والطبعات القادمة.

4. تزويد المكتب التنفيذي بالاستمارة رقم (2– ب) متضمنة مقترحاتها بشأن المهن المراد حذفها في ضوء ما تم رصده من مهن منتهية أو منقرضة، للعمل على حذفها من الدليل بعد موافقة اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل.

5. تزويد المكتب التنفيذي بالاستمارة رقم (2– ج) الخاصة بتحديث توصيف مهنة كلما دعت الضرورة لذلك.

3. إجراءات التحديث على المستوى الخليجي:

إن التطور السريع في وسائل الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتنقل، ينعكس بشكل كبير على تطور المهن والمهارات المطلوبة في أسواق العمل، ما يتطلب تعديل الأدلة المهنية لتواكب هذا التطور، ولكن في نفس الوقت فإن ارتباط هذه الأدلة بتنظيم العاملين وعلى الأخص العمالة الوافدة وإصدار رخص العمل يتطلب استقرار هذه الأدلة، وعليه فإن عملية تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني تنقسم إلى قسمين بحسب شمولية التعديل والتطوير على الدليل، وذلك على النحو التالي:

· مراجعة شاملة: تكون هذه المراجعة خلال خمس سنوات من اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، ويتم خلالها تعديل الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بشكل كامل تشمل التصنيف (نقل المهن وإعادة ترتيبها في الفصول المهنية وحذف المنتهية منها) والتوصيف (تعديل وتحديث توصيفات المهن ومستويات المهارة) والترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما يتم العمل على موافقة الدليل الخليجي مع الإصدارات الأحدث للتصنيف الدولي المعياري للمهن.

· مراجعة دورية: تكون هذه المراجعة كل ستة أشهر من اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، ويكون هدفها إضافة المهن الجديدة إلى الدليل ومراجعة المسميات المهنية باللغتين العربية والانجليزية وإجراء تعديلات على توصيفها بحسب متطلبات أسواق العمل.

تمر مرحلة التطوير والتحديث للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني عبر المراحل التالية:

1. يقوم المكتب التنفيذي وفي ضوء المعلومات والمقترحات الواردة من الوحدات الوطنية، بتعميم قوائم بالمهن المستجدة أو المنتهية وغيرها من المقترحات على الدول الأعضاء لإبداء الرأي حول امكانية استثمارها في عملية تحديث وتطوير الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

2. في ضوء الردود والملاحظات الواردة من الأجهزة المعنية بالدول الأعضاء بشأن المهن المستجدة أو أية تعديلات مقترح إدراجها ضمن الدليل يقوم المكتب التنفيذي بإصدار ملاحق خاصة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

3. يقوم المكتب التنفيذي برفع الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني على الموقع الإلكتروني للمكتب لتسهيل عملية الوصول إليه.

4. يتم إدخال التعديلات (إضافة أو الحذف أو نقل أو تعديل) مباشرة على الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بعد أن يتم إقرارها من أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتطوير وتحديث الدليل.

***













استمارات التحديث والتطوير

الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث

بطاقة تحديث التصنيف (1)
اسم وعنوان الجهة صاحبة الاقتراح:



ملاحظة:
	يثبت الرمز والمسمى الوارد في الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2021م – الإصدار الثالث ويكتب مقابلهما الرمز والمسمى المقترح.

	الرمز والمسمى المعتمد
	الرمز والمسمى المقترح

	الرمز
	المسمى المهني
	الرمز
	المسمى المهني

	









	









	






	










مبررات التعديل:








بطاقة إضافة مهنــة (2)
اسم وعنوان الجهة صاحبــة الاقتراح:




ملاحظة:
يرجى ذكر مسمى المهنة المقترح اضافتها باللغتين العربية والانجليزية واقتراح موقعها في الفصل المناسب من الدليل، مع ذكر الوصف المهني المقترح.

	الرمـز
	
	
	مسمى المهنـة
	عربي

	
	
	
	
	انجليزي



التوصيف المهنـي:









يمكن إعداد نسخ إضافية عن البطاقة في حال وجود أكثر من مهنــة.

بطاقة حذف مهنــة (3)
اسم وعنوان الجهة صاحبــة الاقتراح:  




ملاحظة:
يثبت أدناه رمز ومسمى المهنة المراد حذفها كما وردت في الدليل مع ذكر مبررات الحذف.
	الرمـز
	
	
	مسمى المهنـة
	عربي

	
	
	
	
	انجليزي



مبررات الحذف:









يمكن إعداد نسخ إضافية عن البطاقة في حال حذف أكثر من مهنــة.









بطاقة تحديث توصيف مهنــة (4)
اسم وعنوان الجهة صاحبــة الاقتراح:




ملاحظة:
يثبت أدناه رمز ومسمى المهنة كما ورد في الدليل، ثم يكتب التوصيف المهني المعدل.
	الرمـز
	
	
	مسمى المهنـة
	عربي

	
	
	
	
	انجليزي



التوصيف المهنـي المعدل:







يمكن إعداد نسخ إضافية عن البطاقة في حال تعديل أكثر من مهنة.

     
*  *  *
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